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التنظيم القانوني لسلطات المحافظ 
 الضبطية

 

 

 
 لملخـصا

يهدف هذا الموضوع إلى إبراز السلطات الضبطية للمحافظ وفقا للأطر القانونية 

تمع يجب أن لا يتجاوزها حفاظا على المصلحة العامة للمج والتشريعية التي منحت له والتي

والتي تظهر أهميتها من خلال سلطاته الضبطية والإدارية التي تتعلق )بالأمن العام، 

ة والصحة العامة، والسكينة العامة،( ويقوم المحافظ بواجباته الضبطية من خلال الأجهز 

ر الذي الدو  نفيذ القوانين والتعليمات، وأن هذاالأمنية العاملة في المحافظة، التي يقع عليها ت

لى عأنيط للمحافظ يتمثل بكونه من هيئات الضبط الإدارية المحلية الذي يستهدف المحافظة 

 لأعلىاالنظام العام وحسب الصلاحيات المخولة له إذ عده القانون المحافظ الرئيس التنفيذي 

 في وحدته الإدارية.
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 Legal Regulation of Governor's 

Disciplinary Powers (Comparative study) 

 

 

 

 
 
Abstract 
 

The objective of this subject is to highlight the_ Governor's 

regulatory powers in accordance with the legal and legislative 

frameworks conferred upon him, which must not exceed them in 

order to safeguard the public interest of society and whose 

importance is demonstrated by his regulatory and administrative 

powers relating to public security, public health and public safety. 

This role is entrusted to the Governor, who is one of the local 

administrative oversight bodies whose purpose is to maintain 

public order and the powers conferred upon him. The Law counts 

the Governor, the Chief Executive Officer in his administrative 

unit. 

Keywords: Legal Regulation, Authorities, Governor, 

Administrative Control. 
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 مقدمةال
 اري الإد يلعب رئيس الوحدة الإدارية والمتمثل بالمحافظ دوراً بارزاً ومهماً في قيادة النشاط
ده والذي عوالذي يمارس بموجب القوانين النافذة صلاحيات واسعة تجاه المرافق العامة المحلية، 

ى اة علمكلفا بخدمة عامة ويمارس المهام والاختصاصات والمسؤولية الكبيرة والخطيرة الملق القانون 
هم وإن من أبرز تلك الاختصاصات التي يمارسها الاختصاصات الضبطية والتي تعد أ ، عاتقه

كل  واجباته المحلية، لما ينضوي تحت مفهومها حماية الأمن العام في المجتمع، ولكونه مسؤول عن
لذي اصغيرة وكبيرة تقع في حدود المحافظة، التي تكون ذات طبيعة أمنية تتعلق بالتنظيم الضبطية 

ا ة لمدود الدوليهدف لتحقيق الأمن العام في سبيل تنظيم نشاط الأفراد وتوفير الحماية لهم داخل ح
 تنطوي عليه من صلاحيات حقيقة والتي تتضمن إجراءات احترازية ووقائية في سبيل السيطرة على

 المحافظة وتثبيت استقرارها الإداري والأمني.

 أهمية البحث 

إن أهمية هذا الموضوع تكمن من خلال معرفة الصلاحيات الضبطية التي يمارسها  
المحافظ في حفظ الأمن العام في المحافظة خاصة وأن العراق يخوض تجربة حقيقية بعد عام 

فظ إذ تعاظم هذا الدور نتيجة التغيرات الجوهرية التي حدثت على نظام الحكم فأصبح المحا 2003
 ومهما في الحكومة المحلية. يحتل مركزا بارزا

 مشكلة البحث

نجد أن البحث في موضوع سلطات المحافظ الضبطية يثير عدة إشكاليات منها ما يتعلق 
ى بالنصوص التشريعية المنظمة لممارسة هذا الحق ومنها ما يتعلق بالواقع العملي وانعكاسه عل

وف الوق ولية الملقاة عليه إذ لا بد منالنصوص القانونية بكونها مقيدة وقليلة لا تناسب حجم المسؤ 
على ضوابط وحدود اتخاذ القرارات الضبطية بما يضمن تحقيق النظام العام والتمتع بالحقوق 

في والحريات الفردية دون الإخلال بالتوازن بينهما بسبب النقص والغموض الذي اكتنف تنظيمه، و 
يتها، والتي تقتضي الضرورة بإحاطته سبيل أن لا يستغل هذه السلطات لمصالحه وينحرف عن غا

 برقابة إدارية مركزية ومحلية صارمة تقيد صلاحياته الضبطية الممنوحة له. 
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 منهجية البحث 

 نعتمد المنهجية في موضوع بحثنا هذا على المنهج التحليلي المقارن وذلك لتحليل نصوص 
 السلطات الضبطية التي يتمتع المعدل، فيما يخص 2008لسنة  21قانون المحافظات النافذ، رقم 

ين بها المحافظ، مع محاولة إجراء مقارنة مع القانون الجزائري الذي مزج في تنظيمه الإداري ب
 المركزية واللامركزية كمال هو الحال في العراق، ومن أجل الرغبة في التعرف على الإجراءات

لق الوقوف على تجاربهما فيما يتعالقانونية التي تحكم عملية الضبط الإداري في الجزائر بغية 
 ية هذا"تتعلق بحفظ الأمن العام في الولاية. ومما يزيد على منهج بصلاحيات الوالي الضبطية والتي

دول قي الالموضوع هو عدم التطرق إليه من قبل الباحثين السابقين بالمقارنة مع الجزائر قياسا مع با
 من الباحثين. الأخرى التي تم التطرق إليها من قبل العديد

 الدراسات السابقة

ة تضمنت هذه الدراسة التي قامت بها كل من الطــالبة ســـارة خلف جاسم، صاحبت الأطروح
ات محافظبعنوان ))المركز القانوني للمحافظ في قانون المحافظات النافذ، دراسة مقارنة مع قانون ال

كلية القانون جامعة النهرين عام (( بإشراف الدكتور عدنان عجيل عبيد، نوقشت في "الملغي
، ورسالة ماجستير للطالبة شذى فلاح حسن بعنوان )المركز القانوني للمحافظ( وبإشراف 2014

وأيضا البحث  ،2012عام  الدكتورة حنان القيسي التي نوقشت داخل كلية القانون، المستنصرية،
ق ر المحافظ واختصاصاته على وفنظرة تحليلية لاختيا" الذي قام بها خالد رشيد علي بعنوان ))

لعدد كلية القانون، جامعة بغداد، ا قانون المحافظات النافذ، منشور في مجلة العلوم القانونية،
 ((."2009 الثاني،

 خطة البحث

 ،في المطلب الاولفيما يخص موضوع بحثنا هذا سنتناوله على شكل مطلبين، يكون 
يه فونقوم بتقسيم هذا المطلب الى ثلاثة فروع، الفرع الأول نتناول  المحافظ الضبطية، صلاحيات

 لثالثوالفرع ا ،ةالصحة العاموالفرع الثاني نتناول فيه  العام، سلطة المحافظ فيما يتعلق بالأمن
طات سل اما في المطلب الثاني نتناول فيهدراسة مقارنة مع القانون الجزائري،  ،العامة ةالسكين

لفرع ونقوم بتقسيمة إلى فرعين، نتناول في ا الأجهزة الأمنية اختيار مديري في ية الضبطالمحافظ 
 ةة الأمنياختيار مديري الأجهز ، أما في الفرع الثاني نتناول اختيار مدير شرطة المحافظة الاول منه

 ذات الطابع الفني والاداري.
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 الاختصاصات الضبطية للمحافظ في القانون العراقي والجزائري  /المطلب الأول 

 زم القيام به مناللاالقدر الضروري يعد النشاط الضبطية  يفترض أنفي كل دول العالم  
لبلد، بصرف النظر عن الفكرة السياسية الموجودة داخل ا، في داخل كل دائرة قبل السلطات الإدارية

بين  لالاعتدانوعا من  حققشكل الدولة لا بد من وجود سلطة ضابطة ت ىيتبن مرتبفكل مجتمع 
أقدر من  شيءوجد هناك ي ، إذ لاأخرى  ختلف من دوله إلىات تالحري ومزاولةالتنظيم  واجبات

أصبحت في يومنا هذا  الإداري  إنه وظيفة الضبط ، إذتلك المهمةمزاولة السلطة الضابطة على 
ن إ، و قتصاديةالأمنية، والإداري، والا الدولة في كل نواحي الحياة المختلفةبتزايد تدخل  تزداد أهميتها

ت برؤساء الوحدا ةتمثلملا مركزية  مركزية وأخرى تكون يمارس من قبل هيئات قد الضبط الإداري 
الأعلى في  الرئيس الإداري  عتبر حسب قانون المحافظات النافذالإدارية، وبما أن المحافظ ي

الحفاظ على  في سبيلتمكنه مهمة حتى ضبطية  سلطاتالمحافظة لذلك فقد منحت القانون 
ل يقوم المحافظ بواجباته الضبطية من خلاومن أجل هذا الأمر  (1)العام في المحافظة  اطالانضب

ات التي قرار ال الأجهزة الأمنية العاملة في المحافظة التي يقع عليها تنفيذ القوانين والتعليمات وباقي
 في لةنجد أن الدو  يقوم بإصدارها المحافظ والتي تتعلق بحفظ الأمن والنظام داخل المحافظة، لذلك

جي ي اعتداء داخلي أو خار أمقتصره على حماية نظامها السياسي من  تهاسلط لم تعد الوقت الحالي
 (2)ظامها الإداري سواء كان ذلك بواسطة الشرطة أو الجيش فحسب بل اصبحت تسعى لحماية نو 

ل خذت سلطة الدولة تتسع في سبيأمن أجل حماية نشاط الأفراد  فبعدما لم يكن للدولة دور يذكر
ي هنشاط الأفراد وحمايتهم هم والنظام العام بالاعتماد على اجراءات عده واهم تلك الاجراءات 

امة الى تحقيقها هي وان من أهم الاغراض التي يهدف الضبط بصورة ع (3) ،سلطة الضبط الإداري 
 ،(عامةوالسكينة ال ،الصحة العامة ،الأمن العام)ثلاثة عناصر هي  تحتوي حماية النظام العام والتي 

ونبين دور المحافظ من تلك  فروعوالتي سوف نقوم بتوضيح تلك العناصر على شكل ثلاثة 
 العناصر الضبطية.

 الأمن العام سلطة المحافظ في /الفرع الأول 
المعدل إلى أن  2008 لسنة 21 النافذ رقم قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رشاأ

حفظ الأمن سبيل مكلفة في والتي تكون  هنالك سلطة مباشرة للمحافظ على جميع الأجهزة الأمنية
ن الأمن العام يعد من أبرز الأنشطة الإدارية أو  (4)لمحافظة داخل الحدود الإدارية لوالنظام العام 

التي يمارسها المحافظ في وحدته الإدارية في المحافظة، لذلك يقصد به اطمئنان الإنسان على نفسه 
وماله من خطر الاعتداءات التي يمكن أن تقع عليه، وبما المحافظ يعد من هيئات الضبط الإدارية 
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 عد من أهم الواجبات الملقاة على عاتق الدولة بصورة عامةين استتباب الأمن والنظام إالمحلية و  

، فإن تحقيق الأمن حسب القانون النافذالأعلى في وحدته الإدارية  ولما كان المحافظ هو الموظف
والنظام العام يعد من أهم وأخطر الواجبات التي يقوم المحافظ بتحقيقها في وحدته الادارية، ولا 

نما يشمل كل ما يهدد حياتهم إفقط على أرواح الناس وممتلكاتهم يقتصر هنا الأمن بالحفاظ 
وتحقيقا لهذا  (5)وصحتهم واستقرارهم السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتوفر بيئة مطمئنه لهم

الإدارة مجموعة من الاجراءات واللازمة حتى يتم المنع من وقوع الجرائم والوقاية  ىتتبنالأهداف، 
والتجمعات الخطيرة التي تؤدي الى إرباك الرأي العام  ،ة بمنع المظاهراتمنها كأن تقوم الإدار 

حركة المرور في الشوارع وتلتزم الإدارة بالعمل على وضع قيود من أجل  بترتيبواضطرابه أو تقوم 
كانت من صنع الطبيعة كالفيضانات والحرائق والعواصف والغرق أو كانت من أدرء الكوارث سواء 

وان كل  (6)تخاذ الاجراءات الوقائية للحيلولة من دون وقوعها كجرائم القتل والسرقةصنع الانسان با
علاه لا يختلف الأمر عنه في القانون المقارن الجزائري من ناحية الواجبات التي يلتزم أ ما ذكر 

 الوالي بتنفيذها على مستوى الولاية لكون الوالي يمتلك بمقتضى صلاحيات الضبط الإداري امتيازات
ومظاهر السلطة العامة واللازمة للتصرف والعمل من أجل المحافظة على النظام العام بكافة 
عناصره المادية والمعنوية حيث توضع تحت تصرفه مصالح الأمن من أجل تطبيق القرارات 

من  96في مجال الضبط الإداري فقد نصت المادة الوالي المتخذة في اطار تلك المهام التي يتولاها 
ن الولاية )الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام والامن والسلامة والسكينة العامة( قانو 

 (7)أو فرديةفالوالي مسؤول عن إقامة النظام العام وله الحق ان يتخذ اي تدابير ضرورية جماعية 
 ولعل من أهم تلك الاختصاصات الضبطية الخاصة بالأمن العام في المحافظة والتي يمارسها

المعدل والتي قد  2008لسنة  21المحافظ وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 
 أتي:منه تتمثل بما ي 31بينتها المادة 

 أولا: استحداث وإلغاء مراكز الشرطة

 )استحداث وإلغاء مراكز الشرطة بمصادقة المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس،
لذلك فإن المحافظ وفقا لهذا ( 8)ة في القوانين المختصة وضوابط وزارة الداخلية( وفقا للشروط الوارد

المادة صلاحيته تكون مقيدة بنوعين من الإجراءات يتمثل الجانب الأول بتحقيق الإجراءات التي 
على قرار الاستحداث أو  السلطة التشريعية المحليةأي مصادقة النافذ نص عليها قانون المحافظات 

والجانب الثاني قيده بأن تخضع هذه الإجراءات للقوانين  الإلغاء بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه،
من قبيل  تعتبرالمختصة وضوابط وزارة الداخلية، لذلك يرى بعض من الفقه أن مراكز الشرطة 

كذلك إلغائها يتم بذات الكيفية التي المرافق العامة وبالتالي لا يتم إنشاءها إلا بمقتضى القانون و 
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وتعقيبا على تلك الصلاحية التي أنيطت إلى المحافظ نرى أن  (9)أنشئت بها أي بمقتضى القانون 
المشرع العراقي لم يوضح بعدما يتم إنشاء تلك المراكز تكون خاضعة لإدارة من؟ هل المحافظ أم 

وم تكون خاضعه لقوى الأمن الداخلي ماليا وزارة الداخلية؟ خاصة وأن تلك المراكز كما هو معل
ك كان من الافضل ان يقوم المحافظ هنا برفع مقترح الى وزارة الداخلية باستحداث مراكز اواداريا، لذ

من كل الجوانب مع الأجهزة الأمنية الموجودة  اودراسته القضية رتشاو الشرطة والغائها بعد ما يتم 
محافظ باختصاص فني يعد من قبيل الاختصاصات الحصرية في المحافظة، وكذلك بعيدا عن زج ال

لم يتطرق لمثل هذا الاختصاص بصورة عملية  فالمشرع اما في الجزائر التي تمارسها وزارة الداخلية،
لوجود هيئات للآمن على مستوى الولاية تخضع للسلطة المركزية مباشرة ولا تقوم باطلاع الوالي عن 

قسم من لذلك يرى الحكومة المركزية ب منها ذلك وتم السماح لها من ذا طلإالأوضاع الأمنية الا 
داخل الولاية لوجود هيئات أخرى معنية  أن الوالي لا يمارس كل صلاحيات الضبط الإداري الفقهاء 

 (10)بممارسة حفظ الأمن 

 التدابيرواتخاذ  الجرائم ارتكابمنع إن من ضمن السلطات التي يمارسها المحافظ هو ) ): ثانيا
ن يأمر الشرطة بإجراء التحقيق أ بموجب هذا المادة عليه ومن ثم يقع ،فاعليهاللبحث عن القانونية 

وراق التحقيقية الى في الجرائم التي تقع ضمن الحدود الادارية للمحافظة وفقا للقانون، وتقديم الأ
وفق هذا على ن المحافظ أ ويبد (11) (علام المحافظ بنتيجة التحقيق(إ ن يتم أالقاضي المختص على 

داريا، وله الحق بموجب تلك المادة أن يأمر الشرطة بإجراء إالمادة يمارس اختصاصا قضائيا وليس 
من الجنايات أو التحقيق في الجرائم التي تقع داخل الحدود الإدارية للمحافظة وقد تكون تلك الجرائم 

 إثارة الجزائية المحاكمات ن قانو  يطلبهاتلك الجرائم التي  منها ىالا ما استثن اتمخالفالجنح أو من ال
ن عملية الاخبار عن تلك الجرائم تعد من قبيل ألذلك يرى بعض من الفقه  (12) عليها دعوى جزائية

صول ألى قانون إالواجبات الرئيسة التي تقع على عاتق كل رئيس دائرة أو موظف استنادا 
المعدل، لذلك يعد القيام بهذا الأمر من الواجبات  1971ة ( لسن23المحاكمات الجزائية رقم )

ن تقوم به قوات الشرطة لو علمت بها وتقوم باتخاذ الاجراءات من أالاصلية التي يتمتع بها وممكن 
التحقيق وعرض الاوراق التحقيقية على الجهات القضائية المختصة بصفتهم أعضاء الضبط 

ن تحدث أ ن الاخبار عن الجرائم يمكنأالمادة كون  هذهمثل  لذلك نرى لا حاجة لذكر (13)القضائي 
خر لا يمثل هذا الأمر اختصاصا حصريا آي بمعنى أمن المشتكي أو من اي شخص علم بها، 

اما في  الاخبار واجب على كل أعضاء الضبط القضائي والمحافظ يعتبر احدهم. نللمحافظ لأ
لي الضبطية القضائية ملزمة باحترام استقلالية القانون المقارن نجد ان سلطات وصلاحيات الوا

على  صانع القرارويظهر الوالي بمظهر  المركزية التنفيذية للحكومةالعدالة باعتبار الوالي ممثلا 
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مستوى الولاية فأي تدخل له في مسار العدالة يعد خرقا لمبدأ الفصل بين السلطات الا ما كان  

ن المشرع الجزائري قد فرض مجموعه من الشروط للقيام لمثل هذا التعاون أتعاونا لذلك نجد 
وضمانا لمبدأ الشرعية وسيادة القانون لذلك نجد ان الوالي لا يمتلك اختصاص شامل في مجال 

نما ترد عليه مجموعة من القيود تحد من تدخله في جميع القضايا فاختصاصه إالضبط القضائي 
من قانون الولاية فقد وردت مجموعة  28ومنها ما جاء بموجب المادة نوعيا وخاصا وليس شاملا 

 اختصاصات الوالي الضبطية منها: علىمن القيود 

يمارس الوالي مهمة سلطة الضبط القضائي في حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة  -
 الدولة وسلامة كالتجمهر دون إذن مسبق أو الاعتداء على الأملاك العمومية أو جرائم ضد أمن

 .(14)أرض الوطن، فالوالي ليس من حقة أن يتدخل في الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص والأموال

ث توفير حالة من الاستعجال وتتحدد بعدم علم الوالي بأن السلطة القضائية قد أخطرت بالحاد -
 نالأن علمه ينفي حالة الاستعجال التي تمنح له مباشرة الإجراءات المقررة قانو 

ءات ( ساعة لمباشرة تلك الإجرا48خطار وكيل الجمهورية خلال ثمانية وأربعين )إقيام الوالي ب -
 (15)والتخلي عنها للسلطات القضائية المختصة 

ميع ج ، ويمتلك أيضا علىعلى الأجهزة الأمنية المحلية)أن المحافظ يمتلك سلطة مباشرة : )ثالثا
ن م ماعدا القوات المسلحة ،الجهات المكلفة بواجبات الحماية وحفظ الأمن والنظام في المحافظة

ة إذ بموجب هذا المادة تكون قطعات الجيش تابعة للسلطة المركزية فليس للمحافظ سلط (16)الجيش
 لقانون في اأما  ،إذ تكون صلاحيته المحافظ فقط الإشراف عليها ومتابعتها ومراقبتها مباشرة عليها،

 زمة بطلب تشكيلات الشرطة والدرك الوطنيلالالصلاحية ايمتلك حسب المقارن نجد أن للوالي 
 وذلك من أجل تنفيذ الإجراءات إقليم الولاية عن طريق التسخيرداخل متمركزة في والتي تكون 

قوات صلاحيته مع الأما فيما يخص  ،الخاصة بالحماية والدفاع المدني التي ليس لها طابعا عسكريا
ا اعدتهالمسلحة )الجيش( فلم ينص القانون على إمكانية تسخيرها إلا أنه بإمكان الوالي أن يطلب مس

 في حالة توفر ظروف مستعجلة وعدم قدرة الأجهزة الأمنية المحلية على مواجهتها أو لغرض طلب
 .(17)تلك القوات في مناطق تشهد نشاطا وعملا ارهابيا

بالنظام العام  "يمتلك المحافظ في حالة حدوث اضطرابات من شأنها أن تؤدي إلى الإخلال) ) رابعا:
السيطرة على وإنجاز واجباتها في  مواجهتهاالأمنية قادرة على  القواتالمحافظة ولم تكن تلك  داخل

على  راعرض الأمر فو يقوم ب محافظ أنالحفظ الأمن والنظام العام، فالأمن وتوفير الحماية الكافية ل
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نجد أن ذكر مثل  (18) "مبينا مقدرة القوة الكافية لإنجاز تلك الواجبات القائد العام للقوات المسلحة
هكذا نص لا لزوم له إذ إنه بإمكان المحافظ طلب التدخل من قبل الجهات العليا من دون حاجة 

لذلك  ،حت تصرفهلمثل هكذا نص بما إن هو المسؤول الأعلى في المحافظة وتكون قوات الشرطة ت
وفق قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم النافذ لم يمنح المحافظ على يلاحظ بأن المحافظ 

صلاحيات واسعة فالمشرع العراقي في هذا القانون نجده قد أكده على الصلاحيات المناطة إلى 
ام العام ولعل المحافظ فيما يتعلق بالأمن العام في المحافظة من دون غيرها من عناصر النظ

قد جاء وشرع في  ن قانون المحافظات النافذأالسبب يكمن من وراء ذلك إلى أمرين أولهما يعود إلى 
ن الوضع الامني كان يشهد بحالة من التوتر وعدم إظروف تعد استثنائية كانت تعيشها البلاد و 

ن يعد الابرز والأهم من الاستقرار على كافة الاصعدة الموجودة، والامر الثاني نجد ان عنصر الأم
بين عناصر النظام العام لكونه معنى بكل مطبات الحياة فلا توجد هنالك نعمة تضاهي نعمة 

اما في القانون المقارن نجد ان المشرع الجزائري قد منح الوالي سلطة ضبطية من أجل  (19)الأمن
ا فقد منح المشرع الوالي سلطة قليم الولاية لذإللدولة على مستوى  ممثلا وصفهالحفاظ على الأمن وب

والذي يلزمه قانونا وية النافذ، ال 07/12من قانون  114لمادة فق االمحافظة على الأمن العام و 
ن أالمتعلق بالبلدية  11/10، فقد أجاز القانون ةمناسب احسب ما يرائيهباتخاذ كل الاجراءات 

محل رئيس المجلس الشعبي ويتخذ كل إجراء يراه مناسبا  يكون يمارس الوالي سلطة الحلول ف
من  114المادة  حسب ما جاء في وأيضا (20)للمحافظة على النظام العام على مستوى البلدية 

مسؤول على المحافظة على النظام والامن والسلامة الالوالي  يعدبقولها )النافذ قانون الولاية 
 (21)والسكينة العمومية( 

 السكينة العامة  /الثانيالفرع 

يقصد بها اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الممكنة من أجل المحافظة على الهدوء والسكون 
ومنع الضوضاء في الطرق والأماكن العامة وفي الأحياء السكنية وذلك من أجل توفير راحة للأفراد 

ية من أجل المحافظة على لوطنوكذلك االتشريعات المحلية  ي، وتعتنحتى لا يتعرضوا للإزعاج
السكينة العامة من خلال تنظيم التراخيص الخاصة بأماكن الصناعة والتجارة والمهن كأن يقوم بمنع 

والقضاء على كل مظاهر ، استخدام مكبرات الصوت إلا في حالة الضرورة القصوى أو أجهزة التنبيه
لعامة قانون السيطرة على الضوضاء رقم ما يقلق راحة المواطنين ومن التشريعات المتعلقة بالسكينة ا

وعلى الرغم من أن هذا الموضوع لم يتم التطرق إليه من قبل المشرع  (22) 2015( لسنة 41)
بموجب قانون المحافظات النافذ إلا أننا نرى أنه يعد من قبيل الاختصاصات الأصيلة التي يتمتع 



 

196 

 
 

 2023 / زيرانح (48) العدد / عشرة الثامنة السنة                            رةـالبص اتدراسة ـمجل   

 
القانون من صلاحيات إدارية وتنفيذية ومعنى بها المحافظ داخل وحدته الإدارية لما يمارسه بموجب  

 بتحقيق الأمن والاستقرار.
قد  أما في الجزائر نلاحظ أن الأمر لا يختلف عما عليه في العراق إذ إن المشرع الجزائري 

تقع  ة، إذمنح الوالي سلطة اتخاذ القرارات الضبطية كوسيلة يستعملها لتحقيق النظام العام في الولاي
لي في إطار ممارسة مهامه الضبطية القضاء على مصادر الإزعاج في الشوارع على عاتق الوا

أجل  والطرق العامة في إطار حماية حقوق المواطنين وحرياتهم واحترام رموز الدولة وشعاراتها من
 تحقيق الأمن والسكينة العامة فإنه لضمان تنفيذ تلك القرارات وضع المشرع تحت تصرفه مصالح

لأمن لزام رؤساء مصالح الأمن بإعلامه في المقام الأول بكل القضايا المتعلقة باالأمن، وذلك بإ
 .(23)العام والنظام العمومي على مستوى الولاية 

 الصحة العامة /الفرع الثالث 

يعد هذا العنصر من عناصر النظام العام الذي يهدف للمحافظة على صحة المواطنين من 
ة، للوقاية من الأمراض المعدية ومنع كل أسباب المرض والأوبئخلال اتخاذ الإجراءات واللازمة 

و فتقوم الجهات المختصة بمنع تجمع المياه والأوساخ حتى لا تجعلها بؤرة للانتشار الأمراض أ
تي ية الالأوبئة وكذلك تراقب مياه الشرب للتأكيد من صلاحيتها ومنع انتشار الأوبئة ولأمراض المعد

لاجية ل العإلى آخر واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد منها وتوفير الوسائ يسهل انتقالها من مكان
فيد للمواطنين في حالة ظهور أية أخطار صحية بالبلاد هو الحال في وقتنا الحالي انتشار مرض كو 

كورونا الذي راح ضحيته ملايين المواطنين على مستوى العالم لذلك يبرز دور الحكومة بصورة 
ء أو افظ بصورة خاصة أن يقوم بتوفير المستلزمات الطبية لجميع المصابين وبلا استثناعامة والمح

التي المحافظة و بوصفه المسؤول الأول في  تفريق بين أحد وتقع على عاتقة أن يترأس خلية واللازمة
 . (24)خطارتقع عليه مسؤولية كل صغيرة وكبيرة لمواجهة مثل تلك الأ

مشرع فيه كذلك الأمر لا يختلف عما هو عليه في العراق فنجد أن الأما في القانون المقارن 
بعا زمة تالجزائري قد منح للوالي بموجب الاختصاصات التي يمتلكها اتخاذ الإجراءات والتدابير واللا

ها لقواعد النظام العام ومن أجل المحافظة على صحة الأفراد ووقايتهم من خطر الأمراض وانتقال
ة وباعتبار أن الوالي يمثل قمة الضبط الإداري على مستوى الولاية وقضية صح ومقاومة أسبابها

 .(25)قضية دستورية  دتع هنفس الأفراد تهم الدولة ككل وفي الوقت

لمشرع الجزائري عده الوالي هو المسؤول على المحافظة على النظام العام وكذلك بالنسبة ل
والصحة( في الولاية وبذلك يكون للوالي سلطة الضبط الإداري ، بعناصره الثلاث )الأمن، والسكينة
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حماية  تحقيق بقصدو حد من حرياتهم العامة من أجل ال أي حق الإدارة في فرض قيود على الأفراد
على سلامة المجتمع  حفاظمن أجل الواحترازية  تكون مهمة الضبط وقائية أي بمعنى النظام العام

 .(26) من أي خطر يحدث وصيانته

 الأجهزة الأمنية اختيار مديري في الضبطية المحافظ سلطات  /لمطلب الثانيا 

 يمتلك سلطات ضمن الحدود الإدارية لمحافظة لذاالتنفيذي الأعلى  المسؤولالمحافظ  يعد
 مهمة اتجاه مديري الأجهزة الأمنية في المحافظ لكونه الشخص المعنى بحفظ الأمن والأمان في

هو  المحافظة ولعل من أهم تلك الصلاحيات التي أنيطت به اتجاه قوى الأمن الداخلي في المحافظة
فظات محاوفق قانون الومنها قائد شرطة المحافظة على تمتعه بآلية اختيار مديري الأجهزة الأمنية 

ير وبما أن الشخص الذي يشغل مد (27)العليا في المحافظة  درجاتمن أصحاب ال والذين يعد النافذ
على  اختياره تقع ةلذلك عملي ةالمحافظالمسؤول الأمني الأول في قيادة الشرطة في المحافظة يعد 

ر أن مديريات عاتق جهازين أساسيين هما، الأول يتمثل بالسلطات الاتحادية المركزية باعتبا
دارة مثل بالإالإداري الثاني يت ما الجهازأ داريا وفنيا بوزارة الداخلية،إالشرطة في المحافظات ترتبط 

تناول نارتأينا تقسيم هذا المطلب الى فرعين،  ولأجل ذلك( 28)لمحافظ ومجلس المحافظة االمحلية أي 
ر شرطة المحافظة لكون المحافظ في الفرع الاول منه سلطات المحافظ الضبطية في اختيار مدي

ت عليمايقوم بتلك الواجبات الضبطية عن طريق اختيار رؤسائها التي يقع عليهم تنفيذ القوانين والت
ر اختياالمتعلق بحفظ الأمن العام في المحافظة، أما في الفرع الثاني نتطرق الى صلاحية المحافظ ب

 .مديري الأجهزة الأمنية العاملين في المحافظة

 اختيار مدير شرطة المحافظة الأول/ لفرع ا 

تقع على عاتق مديرية شرطة المحافظة مسؤولية حفظ الأمن والنظام العام والتقيد بضمان 
وتخضع مديرية الشرطة  (29)تنفيذ القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات التي تصدر من الوزارة، 

إلى قائد يقود جميع مفاصلها وإدارتها لذا تقع مسؤولية اختياره على عاتق الإدارة المحلية والتي 
يحظى  اختيار منصب مدير شرطة المحافظة تتمثل بالمحافظ ومجلس المحافظة، لذا نجد أن

ها لما لهذا الأمر من أثر مهم بأهمية كبيرة وخاصة فيما يتعلق بآلية اختياره والمؤهلات التي يتمتع ب
لذا بعد صدور قانون المحافظات النافذ أشار هذا القانون إلى ، ورئيس في حفظ الأمن في المحافظة

العليا من خلال  لدرجاتأسلوب تعيين مدير شرطة المحافظة بالأسلوب نفسه لتعيين أصحاب ا
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ر الخدمية والأمنية في المحافظة يمتلك المحافظ صلاحية تعيين مديري الدوائ النص على ما يلي ) 

وجاء قرار الاستيضاح حول  (30)("ولا يمتلك ذلك على رؤساء الجامعات وقادة الجيش والقضاة
تفسير مفهوم عبارة الأجهزة الأمنية المذكورة في هذا المادة من خلال قرار مجلس شورى الدولة 

المحافظة ينصب عمله على كل جهاز في " ( يعني )22/12/2011في  116/2011المرقم )
أن تعيين مدير  رارلذلك تناول هذا الق (31)( "استتاب الأمن والنظام ويترأسه موظف بدرجة مدير عام

منصب عام القائد العليا في المحافظة وباعتبار ان منصب  الدرجاتالشرطة نفس تعيين أصحاب 
محافظة بالمصادقة على ثلاثة والذي جعل اليه تعيينه من اختصاص الوزير بعد ما يقوم مجلس ال

ن يقترح المحافظ خمسة أعضائه بعد أ لشغل هذا المنصب وبالأغلبية المطلقة لعدد  أشخاص
لذلك نجد ان هذا القانون قد قيده المحافظ بترشيح بما لا يقل عن خمسة  (32)أشخاص لهذا المنصب

ما بالنسبة للتعديل أأشخاص وتكون اليه الاختيار مشتركة بين السلطة الاتحادية والإدارة المحلية، 
نه قد وسع من صلاحيات الهيئات أنجد النافذ  من قانون المحافظات 2013( لسنة 19الثاني رقم )
العليا في المحافظة، لذا نجده لم يمنح أي الدرجات محلية في ما يخص تعيين أصحاب الادارية ال

صلاحية للسلطة الاتحادية والتي تتمثل بوزارة الداخلية فيما يخص اختيار مديري شرطة 
شار هذا القانون الى ان المحافظ يقوم بترشيح ثلاثة أشخاص لشغل هذا المنصب أالمحافظات، فقد 
عضائه وخلال أ حدهم بالأغلبية المطلقة لعدد أجلس المحافظة بالموافقة على تعيين ومن ثوم يقوم م

ن المحافظ حصريا من يملك في البداية عملية الترشيح أمدة شهر من تاريخ الترشيح، أي بمعنى 
وهنالك من يرى ان المشرع  (33)لشغل هذا المنصب باعتباره الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظ 

لقانون قد جانب الصواب باستبعاده لأي اثر للوزير المختص بتعيين مدير شرطة في هذا ا
المحافظات والذي يرتبط في نفس الوقت بصورة ادارية وفنيه بالوزارة وان هذا المنصب يتمتع 

بحفظ الأمن والنظام في  يصيل والمعنبحساسية كبيرة كون ان جهاز الشرطة يعد الاختصاص الأ
دارية متخصصة والتي تتمثل إن يتحدد من قبل جهات أذا المنصب يجب ن مثل هإالمحافظة و 

معرض الى  الراهنهذا المنصب في الوقت  باتبوزارة الداخلية مع الاخذ بعين الاعتبار انه 
المحاصصة الحزبية والتأثيرات السياسية على مجلس المحافظة والتي تبتعد عن اختيار الشخص 

 (34)رضه للتوافقات السياسية على حساب الخبرة والمؤهلات العلميةوقدرة بسبب ع ءةالذي يمتلك كفا
لم يحدد  2008لسنة  21قانون المحافظات رقم  بموجبالمشرع وأيضا لا بد من الإشارة إلى أن 
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الاختيار في هذا  إليهعطى أ نما إو  ةبناء المحافظأالمنصب حصرا من  هذابأن يكون المرشح ل
الجانب للإدارات المحلية، لذلك نجد بعض الادارات المحلية تصر على أن يكون المرشح من أبناء 
المحافظة حصرا وهذا ما حدث في محافظة نينوى إذ رفض مجلس المحافظة مدير الشرطة أن 

وكالة من خارج يكون من خارج المحافظة وهدد بإقالته بعد ما قامت الوزارة بتعين مدير شرطة بال
في  حققهاي شروط يجب تأذ لم تشترط الإدارة المحلية إالمحافظة، على العكس من محافظ واسط 

شرطة المحافظة بعد ما قامت بفتح باب الترشيح لشغل هذا المنصب من قبل  قائدلمنصب  مالمتقد
في  تحددن يأاختيار منصب قيادة الشرطة يجب  آليةونحن بدورنا نرى أن  (35)ديوان المحافظة 

سلوب تعيينه بوزارة الداخلية حصرا لكونها لديها الكدرة الكاملة لتنصيب الشخص المناسب وفقا إ
دا عن زج المحافظ ومجلس المحافظة في هذا الأمر للعديد من الاعتبارات يللمؤهلات المطلوبة وبع

 علاه.أ التي تم ذكرها 

مدير  لى صلاحية للوالي بتعيينإلم يشر بالنسبة لهذا الأمر في الجزائر نجد أن المشرع  ماأ
موجب بوظيفته من الوظائف العليا في الدولة والتي يتم التعيين فيها  دنما تعإالأمن في الولاية 
والذي  1990لعام  285_90المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  347_92مرسوم رئاسي رقم 

لق عليه الوالي المنتدب للأمن والذي يكون تابعا لوزارة الداخلية ويخضع لنصوص خاصة في يط
 لوزيراالتعيين من قبل الحكومة المركزية، ولكن يملك الوالي دورا مؤثرا في التعيين بالتشاور مع 

ليه ع في المدير الجديد وقد يقوم الوالي بتنصيب المدير )بناء على التفويض الحاصلأيه بداء ر وإ
 (36)من قبل الوزير( 

لفني ذات الطابع ا اختيار مديري الأجهزة الأمنيةسلطات المحافظ في  /الفرع الثاني
 والإداري 

شار إلى وجود أجهزة أمنية أخرى يكون أقد  2016( لسنة 20قانون وزارة الداخلية رقم ) إن
الأحوال  ةومدري ر،مديرية المرو )والتي تتمثل بعدة مديريات منها  (فنية وإدارية)عملها ذات طبيعة 

ومديرية شرطة ت، ومديرية حماية المنشأ، ومديرية الدفاع المدني، المدنية والجوازات والإقامة
ويرتكز عمل تلك المديريات بصورة عامة على تقديم خدماتها بالدرجة الأساس إلى  (37)،(الطاقة
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التي تقوم بها من خلال تقع على عاتقها و التي المواطنين بالإضافة إلى المهام الأمنية الأخرى  

التنسيق مع مديرية شرطة المحافظة التي تكون هي صاحبة الاختصاص الأصيل في المحافظة 
وترتبط تلك المديريات بمديريات عامة في وزارة الداخلية فهي لا تخضع لرئاسة  بحفظ الأمن فيها،

شار قانون التعديل فقد أ (38) ةشرطة المحليلقوى ال ةمدير شرطة المحافظة، بل إنها تمثل قوة ساند
إلى أن المقصود من رؤساء الأجهزة الأمنية هم  2013النافذ لسنة الثاني من قانون المحافظات 

وفق هذا القانون فقد منح المشرع المحافظ صلاحية على و  (39)العليا في المحافظةالدرجات أصحاب 
لى إأشخاص  ةي المحافظة من خلال ترشيحه ثلاثفي تعيين أصحاب المناصب العليا العاملين ف

 ( على )من ضمن1المحافظة لشغل هذا المنصب فقد نصت المادة ) المجلس التشريعي المحلي في
بالأغلبية المطلقة العليا في المحافظة  الدرجاتتعيين أصحاب  هومجلس المحافظة صلاحيات 

لعدد أعضاء المجلس، بعد ان يتم ترشيح ثلاثة أشخاص من قبل المحافظ خلال مدة شهر من 
 (40)تاريخ ترشيحهم( 

قيد هذا  22/12/2011( في 116/2011إلا أن قرار مجلس شورى الدولة المرقم ) 
از في المحافظة أن المقصود بالأجهزة الأمنية يعني كل جه" الإطلاق من خلال النص التالي )

 ( لذا فإن هذا القرار"على استتباب الأمن والنظام ويترأسه موظف بدرجة مدير عام هينصب عمل
ذات  الذي جاء قد قيده من صلاحية المحافظ ومجلس المحافظة من تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية

محافظة بخصوص ، وعلى هذا الأساس فلا توجد صلاحية للمحافظ ومجلس الالطابع الفني والإداري 
مثلة ويخضعون في تعيينهم إلى السلطة المركزية م الساندة لقيادة الشرطة تعيين الأجهزة الأمنية

 (14)العليا في المحافظة  المناصبمن أصحاب  وابوزارة الداخلية لأنهم لم يعد

ة أما في القانون المقارن لم يمنح المشرع الجزائري الوالي صلاحية تعيين رؤساء الأجهز 
مصالح ن الم دالأمنية العاملين في الوزارات إنما يتم إنشاء العديد من المديريات بقرارات وزارية وتع

يرية غير المركزة للدولة ولكنها معنية برقابة الوالي على مستوى الولاية ومن هذه المديريات مد
من  غيرهاو رية التجارة الحماية المدنية مديرية الشباب والتعليم مديرية الثقافة مديرية السياحة مدي

 (42) 2015_94باقي المديريات والتي تنشئ حسب المرسوم التنفيذي رقم 
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 مةاتالخ

 ولا_ النتائج أ

يعد منصب المحافظ في الدولة الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو المسؤول عن  -1
 حفظ الأمن والنظام العام وكذلك المحافظة على السكينة العامة، والصحة العامة داخل

 الحدود الإدارية للمحافظة. 
التي أفردها المشرع للمحافظ في ظل قانون المحافظات النافذ والتي  تتعد الاختصاصا -2

سمى التنفيذي الأ لبوصفه المسؤو  هتتعلق بحفظ الأمن والنظام العام لا تتناسب مع وظيفت
 في المحافظة وهو مسؤول عن تحقيق الأمن والاستقرار فيها. 

قوى و العلاقة بين المحافظ لم يوضح المشرع العراقي في ظل قانون المحافظات النافذ أوجه  -3
نظام الأمن الداخلي المتواجدة داخل المحافظة خاصة وأن تلك القوى مهمتها حفظ الأمن وال

التي و لدفاع في المحافظة وتتبع لوزارة الداخلية، وبالنسبة للقوات المسلحة التي تتبع لوزارة ا
ما مل )تنسيق، إشراف( يستعان بها عند الضرورة، لذا اكتفى المشرع بالإشارة فقط من قبي

 تحتمل التأويل والتفسير وتكون عبارات غامضة ومرنة.

 ثانيا_ المقترحات

نأمل من المشرع العراقي أن يقوم بإلغاء اختصاص المحافظ فيما يتعلق بالتحقيق في  -1
 لأن هذا الاختصاص قضائي 31الجرائم حسب الفقرة الأولى من البند التاسع من المادة 

 بحث.
ن الضروري على المشرع أن يقوم بعدم منح المحافظ الصلاحية في التدخل نعتقد أن م -2

 باختيار منصب قائد شرطة المحافظ حسب قانون المحافظات النافذ، وجعل هذا الأمر بيد
 بوزارة الداخلية بوصفها الجهة المعنية بهذا الأمر وصاحبة الاختصاص الأصيل باستتبا

 الأمن.
وضيح سلطات المحافظ الضبطية فيما يتعلق بالصحة ينبغي على المشرع أن يقوم بت -3

ته العامة، والسكينة العامة، كما فعل المشرع الجزائري، كما هو الحال بالنسبة لصلاحي
 .العام المتعلقة بالأمن العام الذي أكد عليها المشرع العراقي دون غيرها من عناصر النظام
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 الهوامش 

ة ، دراس"لالمعدالنافذ المركز القانوني للمحافظ في قانون المحافظات " سارة خلف جاسم التميمي، (1)
 .2014، سنة 88ص  جامعة النهرين، ،كلية الحقوق  ،أطروحة دكتوراه مقارنة،

لسنة  21 "رح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقمشالوجيز في " حنان محمد القيسي، د.( 2)
 .2012بغداد،  ،السنهوري  والطباعة،مكتب الغفران للخدمات  ،1، ط 2008

نون، ة القارسالة ماجستير، كلي ان، اختصاصات رؤساء الوحدات الإدارية الإقليمية،كصداع دحام طو ( 3)
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 ،1ط  ،يتماهر صالح الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، القانون العام، رئيس جامعة تكر  .د( 5)

 .16، ص 2009دار ابن الأثير، سنة 
لرابع، مجلد اأمير حسن جاسم، نظرية الظروف الاستثنائية، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية، ال( 6)

 .142ص  ،2007العدد الثامن، سنة 
سات ع المؤس، فر رسالة ماجستيرلفتحي، المركز القانوني للوالي في النظام الجزائري، بي عبد الهاد( 7)

 .99، ص 2011_2010السياسية والإدارية، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق، 
 .2008سنة ل 21( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم النافذ رقم 2تاسعا/  /31المادة )( 8)
، ط مقارنة ، دراسة(صلاحية المحافظ في حفظ الأمن في القانون العراقي)، العمري  القادرناظر عبد ( 9)
 .40، ص 2019سنة  بغداد، ، مؤسسة الرافد للمطبوعات،1
ة وق، جامعة الحقالنظام القانوني للوالي المنتدب في النظام الإداري الجزائري، كلي ،أحسن بن أمزال (10)

 .100، ص 2005الجزائر، 
 .( من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم النافذ1تاسعا/  /31المادة )( 11)
امعة جمجلة  رعد مطشر، الدور الرقابي للمحافظ على المرافق العامة في المحافظة )دراسة مقارنة(( 12)

 .2017( سنة 1) ( العدد2) ( المجلد2تكريت للحقوق، السنة )
ات ضوء الواقع العملي وفق قانون المحافظ لىلناحية غيوسف محمد السعدي، صلاحية مدير ا( 13)

 .2012سنة ، 8 صالسنهوري، بغداد،  ة،، دون طبع2008( لسنة 21غير المنتظمة في إقليم رقم )
 ،2013زائر، الج دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، مد صغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية،( 14)
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سات المؤسسم ق، ، رسالة ماجستيرالمركز القانوني للوالي في النظام الجزائري ، لفتحيبعبد الهادي ( 15)
 .99، ص 2011_2010 ،السياسية والإدارية، جامعة قسنطينة، كلية الحقوق 

 المعدل. 2008لسنة  21رقم  من قانون المحافظات النافذعاشرا(  /31المادة )( 16)
، مجلة التراث، 12_07الوالي من خلال قانون الولاية ، اختصاصات وسلطات غشدلسليمة ( 17)

 .10، ص 19،2015، عد 5جامعة زيدان عاشور بالجلفة، مجلد 
 عاشرا( من قانون المحافظات النافذ. /31المادة )( 18)
، 1، ط دراسة مقارنة العراق(،صلاحية المحافظ في حفظ الأمن في )، العمري ناظر عبد القادر ( 19)

 .40، ص 2019سنة  بغداد، لمطبوعات،مؤسسة الرافد ل
 ،2013، الجزائر، 3ط  ،، جسور للنشر والتوزيع(الوجيز في القانون الإداري ) ،عمار بوضياف( 20)

 .337ص 
 ، طرائحسين فريحة، شرح القانون الإداري، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجز ( 21)

 .185، ص 2،2020
عدد ، المنشور في الوقائع العراقية بال2015( لسنة 41الضوضاء رقم )قانون السيطرة على ( 22)
 .7/12/2015( في 4390)
والعلوم  ، مجلة الحقوق 07_12زهرة بالة، مجال اختصاصات الوالي في ظل قانون الولاية الجديد ( 23)

 .2020، سنة 1، العدد 13عاشور بالجلفة، المجلد  انزيالإنسانية، جامعة الشهيد 
معة ئيس جاماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، أستاذ القانون العام، ر  د،( 24)

 .162، ص 2009، دار ابن الأثير، سنة 1تكريت، ط 
 المعدل. 1996من دستور جمهورية الجزائر لسنة  54المادة ( 25)
جامعة  أم حمد، سلطات الوالي في مجال الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماستر، ليفةو وخ( 62)
 .2016،30عاشور الجلفة، كلية الحقوق، قسم القانون، ص  انزي
 رينل المدي)ك هم ) المناصب العليا المادة السابعة من قانون المحافظات النافذ بأن أصحابعرفت ( 27)

قاضون ممن يتوالذين الأمنية في حدود مسؤولية المحافظ  الأجهزةالدوائر ورؤساء  ي ومدير العامين 
قادة و ، ضاةوالق، والمعاهد، وعمداء الكليات ،ولا تشمل رؤساء الجامعات ،رواتبهم من موازنة المحافظة

 ((الجيش
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 ،داري الإ الضبط بموجبماهر عبد الحسن الخفاجي، دور الإدارات اللامركزية في حماية الأمن ( 28) 

 .87، ص 2015عام النجف الأشرف،  ،، معهد العلمينر،رسالة ماجستي
 .90ص  مصدر سابق، ماهر عبد الحسن الخفاجي،( 29)
 النافذ.سابعا( من قانون المحافظات  /الأولىالمادة )( 30)
المنشور في قرارات و ( 22/12/2011)في  (116/2011الدولة المرقم ) قرار مجلس شورى ( 31)

 .227ص  ،2011وفتاوى مجلس شورى الدولة لسنة 
 .المعدلالنافذ من قانون المحافظات ( 9الاولى_ المادة )الفقرة ( 32)
 .117ص  مصدر سابق، ،صلاحية المحافظ في حفظ الأمن ،ناظر عبد القادر العمري ( 33)
مركز القومي ، ال1مقارنة، ط . سامي حسن نجم، )الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق( دراسة د( 34)

 .2014للإصدارات القانونية، القاهرة، مصر، 
 .92 ص، سابق مصدرالعمري، ناظر عبد القادر ( 53)
 .126ص مصدر سابق،  محمد صغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية،( 36)
 .2016لستة من قانون وزارة الداخلية  التاسعة( من المادة 24،25،26البنود )( 37)
 .117، ص 2019 مصدر سابق، ،ناظر عبد القادر العمري، صلاحية المحافظ في حفظ الأمن( 38)
المحافظات  التعديل الثاني لقانون  2013لسنة  19( من القانون رقم 1البند )ثامنا( من المادة )( 39)

 .غير المنتظمة في إقليم
 محافظاتانون المن قانون التعديل الثاني لق الرابعة( من البند )تاسعا( من المادة الأولىالفقرة )( 40)

  النافذ.
 .67 ص، سابق مصدر، العمري ناظر عبد القادر ( 41)
داري، إ، تخصص رسالة ماجستيركريمة درقاوة، المركز القانوني للوالي في التشريع الجزائري، ( 42)

 .54، ص 2019 /2018، امقسم الع ،جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم، كلية الحقوق 
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 ادرالمص

 ولا_ الكتب أ

 ، مكتب الغفران1، ط 2008الوجيز في شرح قانون المحافظات لسنة  محمد القيسي، ند. حناـ 1
 .2012بغداد،  السنهوري،، للخدمات والطباعة

، 1 طقارنة، صلاحية المحافظ في حفظ الأمن في القانون العراقي، دراسة م ناظر عبد القادر العمري،ـ 2
 .40، ص 2019سنة ، بغداد، مؤسسة الرافد للمطبوعات

 ، المركز1ط  الإدارة المحلية وتطبيقاتها في العراق والدول المقارنة،، د. سامي حسن نجم عبد اللهـ 3
 .2014القاهرة، مصر،  ،القومي للإصدارات القانونية

يس جامعة القانون العام، رئأستاذ  الوسيط في القانون الإداري، ماهر صالح علاوي الجبوري،د.  ـ 4
 .162، ص 2009، دار ابن الأثير، سنة 1تكريت، ط 

، ص 3120زائر، الج عنابة، دار العلوم للنشر والتوزيع، محمد صغير بعلي، الإدارة المحلية الجزائرية،ـ 5
126. 
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